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 لموازنة المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراقالقانوني  النظام

   
 م.م. دريد عيسى ابراهيم      د. عباس مفرج فحل                    

 كلية القانون / الجامعة العراقية     كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار   

 الملخص:

الذي كدور حوله جميع اعمال الدولة ونشاطها في جميع الحقول،  واننة كوون مثاابة امحووران الم
. والمواننة ة من الزمن كوون سنة غالبافهي في كصور بسيط هو برنامج عمل السلطة التنفيذية لمرحلة قادم

اصبح  5002ط اهتمام كبر،، وان كول دولة العرا  مثوج  دستور العامة في الدول الاتحادية مح
تصاص المالي بين هذه كونيع الاخمة واقاليم ومحافظات لا مركزية في اتحاديا يتوون من عاص

التقسيمات، لذا كان اهتماما بهذا الموضوع ينص  في البحث عن مواننة امحوافظات الغر، منتظمة بإقليم 
وما كابها الوار، من الغموض والتعارض من حيث الاعداد والتقديرات  ,ي لهامن حيث النظام القانون

والتخصيصات مثوج  قانون المواننة العامة الاتحادية لجمهورية العرا ، وشملت الدراسة ايضا اعتماد 
ومن ثم انتقلنا على الرقابة  5002المواننة وكنفيذها حيث كان التركيز على قانون المواننة الحالية لسنة 

كنفيذها وهذا ما جعلنا نتوصل الى بعض الاستنتاجات والتوصيات لعل الله ان يوفقنا ويأخذ بها  على
 من قبل العاملين عليها .    

Abstract: 

That the budget serve as the axis around which all the works 

of the state and its activities in all fields, they are in a simple 

perception is the program of work of the executive authority to 

the stage of coming decades are often years. 
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And the general budget in the federal states the focus of 

great interest, and that the shape of the state of Iraq under the 

2005 Constitution became federally consists of the capital, 

regions and provinces are not centralized in the distribution of 

financial jurisdiction between these divisions, so it was 

interested in this topic focus in the search for non-provincial 

regular budget of the province 

 

 in terms of system legal her and marred by a lot of 

ambiguity and inconsistency in terms of the numbers, estimates 

and allocations under the general budget of the Federal Republic 

of Iraq, and the study included also the adoption of the budget 

and its implementation, where the focus was on the current 

budget Law for the year 2016 and then we moved on oversight 

of implementation and this is what made us reach some 

conclusions The recommendations may God help us and take 

them by working on them. 

 المقدمة

، فالمواننة فضلًا عن أنها كنظيم لجانبي اهتماميهتم علم المالية العامة بالمواننة العامة الدولة أيما 
النفقات الإيرادات ومحدد للعلاقة بينهما في إطار كوجيههما نحو تحقيق الأهداف السياسية 

لمرحلة القادمة من والاقتصادية والاجتماعية، فهي بتصور بسيط أيضاً، برامج عمل السلطة التنفيذية ل
  0سنة غالبا –الزمن 

كبر،، فاذا كان كونيع الاختصاصات بين الدولة  اهتماممحط  الاتحاديةوالمواننة العامة في الدول  
الاتحادية وبين الولايات )الدويلات( التي كتألف منها كلك الدولة، هو أبرن ما كتناوله الدراسات 

  0بخصوص كونيع الاختصاص المالي في رأينا هو أبرنهاالقانونية، فلعل نصي  القانون المالي 
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، يتوون من عاصمة اتحادياقد أصبح  5002وفي بلدنا العرا ، فإن كول الدولة مثوج  دستور 
وأقاليم ومحافظات لا مركزية، حيث أقر لوردستان إقليمها، وأجان للمحافظات إنشاء الأقاليم، ومن 

التقسيمات، فان الاهتمام بهذا الموضوع يبدو على قدر كبر، جان  كونيع الاختصاص المالي بين هذه 
جدا من الاهمية، وقد اثرنا ان نجعل نصي  هذه الدراسة منها، البحث في مواننة امحوافظات، لما 
راينا من اهمية لذلك، وعلى ضوء ما تمخضت عنه التساؤلات الوار،ة التي برنت عند كطبيق القواعد 

  0، التي كابها الوار، من الغموض والتعارضالشأنالقانونية المتعلقة بهذا 

، حيث يجد هذا التقسيم اساسه في الدورة التي نمر بها مبحاينوسوف نقسم هذا البحث الى 
سنتناول فيه كعريف واعداد واعتماد المواننة، اما المبحث الااني الاول  فالمبحثالمواننة بشول عام، 

 على كنفيذها ومن ثم الخاتمة .  سنتناول فيه كنفيذ المواننة والرقابة

 المبحث الاول

 اعداد موازنة المحافظة واعتمادها 

سنتناول هذا المبحث في ثلاث مطال  نخصص الاول الى كعريف مواننة امحوافظة اما المطل  الااني 
  والمطل  الاخر، سنخصصه الى اعتماد المواننة سيوون لأعدادها 

 المطلب الاول

 المحافظةتعريف موازنة 

كما دأبت الوتابات المالية على كعريفها بانها: ) خطة كتضمن كقديراً  -بشول عام  -المواننة 
لنفقات الدولة وإيراداكها خلال فترة نمنية قادمة، غالبا سنة، ويتم هذا التقدير في ضوء الاهداف التي 

سنة مقبلة على ضوء كقدير الحوومة للدولة ل المالي، أو إنها ) البرنامج (0)كسعى لها السلطة السياسية(
 0(5)للإيرادات العامة والنفقات العامة المتوقعة، والذى كقدمه الحوومة لاعتماده من البرلمان قبل كنفيذه (
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ولهذا علينا ان نفهم ان المواننة ليست فقط ارقام او قيود حسابية فقط، بل انها برنامج حوومي 
  0ة واجتماعية واقتصاديةلسنة قادمة، مثا يحمل من اهداف سياسي

واذا اردنا ان نضع كعريفا لمواننة امحوافظة فنقول انها ) بيان كقديري للنفقات التي ستقوم 
، والايرادات التي يتوقع تحصيلها خلال فترة السنة القادمة، والتي كعبر عن برنامج بأنفاقهاامحوافظة 

  0امحوافظة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، لهذه الفترة القادمة(

كعبر عن عمل  ،(3)5002رفمواننة امحوافظة في ظل التطورات السياسية الحاصلة، وفي ظل دستو
  0امحوافظة لا كواد تخلو من كلك الاهداف مواننةالنيابية والتنفيذية، لان امحوافظة وسياسة هيئاكها 

ثم ان مواننة امحوافظة في ظل الحديث السابق لا تخلو من الاهمية السياسية والاقتصادية 
والقانونية، فمن الناحية السياسية: نجد ان ضرورة اقرار مواننة امحوافظة المعدة من قبل الجهة 

، اما من الناحية (4)) امحوافظ ( يجعله خاضعا لمناقشة برنامج امحوافظ السياسي التنفيذية فيها
للربط بين  أداةبحيث أصبحت ، كأثر،االاقتصادية: فيمون استخدام المواننة الى ما من كانه احداث 

 السياسة المالية والاقتصادية للمحافظة بخطة اقتصادية محددة، عن 

 

والأنشطة التي كهدف إلى تحقيق الأغراض المالية والاقتصادية، ويطلق طريق مجموعة من البرامج 
فان المواننة  ، اما من الناحية القانونية:(2)على هذا النوع من المواننات مواننة التخطيط والبرمجة
، وان اقرار المواننة داخل امحوافظة يمر (2)الخاصة بامحوافظة كعد عملا قانوني من الناحية الشولية

مثرحلة كشريعية مثا اختص به مجلس امحوافظة في ظل التشريعات النافذة، على الوجه الذي سنبسطه 
 .على طاولة البحث لاحقا

 ثاني المطلب ال
 اعداد موازنة المحافظة
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/ ثانيا( نص على منح امحوافظات التيتي  055النافذ ومثوج  المادة ) 5002ان دستور العرا  لسنة       
م صلاحيات مالية واسعة مثا يمونها من ادارة كؤونها وكنظم هتيذه الصتيلاحيات بقتيوانين    لم كنتظم في اقلي

المعتيدل مثوجتي  المتيادة     5002( لستينة  50وكذلك نص قتيانون امحوافظتيات غتير، المنتظمتية في اقلتييم رقتيم )      
ينحصتير معنتيى اعتيداد المواننتية في التحضتير،      /اولا( على اعطاء امحوافظ صتيلاحيات اعتيداد المواننتية و   30)

في عملية اعتيداد مواننتية امحوافظتية، التيتي يموتين ان كعتيرف        اًهيئة, ولعل كل كلك المفاهيم كظهر جليوالت
بانها: العملية التي يتم بهتيا إجتيلاء النقتيان عتين سياستية امحوافظتية وبرامجهتيا، ودراستية طريقتية ذلتيك           
الاعداد، من خلال كقدير النفقات التي ستصرف والايرادات التي ستجبى للوصول الى بناء قتيويم لمشتيروع   

 قانون مواننة امحوافظة .
وعليه فان الاعداد من خلال كعريفة يشمل جانبين : احدهما اداري قتيانوني والاختير فتيا متيالي،           

فالجان  الاداري: يمال في فلسفة الجهة التيتي كقتيوم بتلتيك العمليتية وطرا،قهتيا، امتيا الجانتي  الفتيا :         
  0(7)فيشمل الامور المالية المتعلقة بتقدير النفقات والايرادات المالية العامة

كك ان البحث في اعداد المواننة الخاصة بامحوافظة يتطل  منا معرفة الجهة التي كتولى ذلك ولا 
 والإجراءات المتعلقة بذلك، وهو ما سنتناوله وعلى الوجه الآكي:

 0الجهة المختصة بإعداد موازنة المحافظة -أولا
ولعل ذلك ينبع من غر، خافٍ ان اعداد المواننات العامة للدولة يتم عبر السلطة التنفيذية، 

 -اعتبارات عديدة منها:
كعتبر السلطة التنفيذية الاقدر على كقدير النفقات اللانمة لمصالح امحوافظة، وعلى كقتيدير الحصتييلة    .0

العامة مثا لديها من معلومات فنية وبيانات وفتير،ة عتين مقتيدرة المولفتيين واحتيوال       للإيراداتالمنتظرة 
 افظ اعداد المواننة. ، ويمارس امحو(2)امحوافظة الاقتصادية

 
 
كعبر السلطة التنفيذية السلطة المسؤولة عن كنفيذ الميزانية ولذا من المنطقي ان يوتيون متين مصتيلحتها     .5

 ، ومن المؤكد انها ستحضرها بول دقه وعناية(9)ان كعمل على تحضر،ها بنفسها
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فحري بعد ذلك ان يعهد امر اعداد المواننة الخاصة بامحوافظة الى الجهان التنفيذي فيها، والمتمال 
بامحوافظ، حيث انه يقف على راس هرم هذا الجهان في امحوافظة، وهو ما اكارت اليه المادة 

افظة نصت على ) يعد امحوافظ الذي ينتخبه مجلس امحو 5002/ثالاا( من دستور العرا  لسنة 055)
( من قانون 54(، وهو ذات المعنى الذي حملته المادة )000الر،يس التنفيذي الاعلى في امحوافظة 

  0 5002( لسنة 50رقم ) بإقليمامحوافظات غر، المنتظمة 
ولو عدنا الى النصوص القانونية التي نظمت مسألة اعداد المواننة من قبل امحوافظ نجد ان المادة 

، وفي معرض الحديث عن 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم/ اولا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة 30)
لمواننة العامة اختصاصات امحوافظ قد اكارت الى ان من الاختصاصات التي يمارسها امحوافظ ) اعداد ا

  0(000للمحافظة وفق المعاير، الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحوومة الاتحادية
، ومن ثم (00)مواننته الخاصة بإعدادولما كانت امحوافظة كتوون من عدة اقضية فان كل قضاء يقوم 

   0كرفع الى امحوافظة لغرض ادراجها ضمن مواننة هذه امحوافظة
  0اعداد الموازنة اجراءات –ثانيا 

عتيدا متيا يقتيع ضتيمن اختصاصتيات الحوومتية        قلنا فيما سبق ان امحوتيافظ يتتيولى اعتيداد مواننتية امحوافظتية     
، وان هذا الاعداد يتم بعدة اجراءات حتى تخرج المواننة في الشول الذي يمون مرورهتيا الى  (00)الاتحادية

يدفع بالقا،مين على التقتيدير الى المغتيالاة   المرحلة اللاحقة للإعداد، حيث ان وجون الابتعاد عن التفاؤل 
في كقدير الايرادات, وكقليل المبالغ المخصصة للنفقات, فتأكي مواننة امحوافظة مواننة صورية لا كلبث ان 

فللدقة في كقتيدير الإيتيرادات والنفقتيات أهميتية كتيبر،ة في تحقيتيق        ،(05)كنهار بوضع الميزانية موضع التنفيذ
لتيذلك  نية من اجل تحقيقها ولذلك يج  ان يتيأكي التقتيدير قريبتيا متين الواقتيع      الاهداف التي كوضع الميزا

اكار الدول اعطت هذه المهام لموت  خاص يدعى موت  المواننة الذي يركبط برؤستياء الولايتيات او التيدول    
, واذا كانتيت القاعتيدة أعتيلاه    (03)اذا لم يتوفر اكخاص يتمتعون مثواصفات خاصة من اجل اعداد المواننتية 

ن البديهيات الا انه يحدث كار،ا في العمل ألا يلتزم بالدقة عند إجراء كقتيديراكها , وقتيد يحتيدث    كعتبر م
 -ذلك نتيجة الرغبة في كقديم مواننة متواننة حتى يسهل تمريرهتيا او اعتمادهتيا متين مجلتيس امحوافظتية      

 0ادات العامةفيتم العمل على التقليل من النفقات العامة او التضخيم في الإير  -كما سياكي لاحقا 
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وقت التقدير من بداية التنفيذ، فلا يصح ان كنقضي فترة طويلة بين  اقترانكما يفترض ايضاً  
كقدير الايرادات والنفقات وبين بداية السنة المالية حتى كوون التقديرات مبنية على الظروف القا،مة 

  0(04)وقت التنفيذ 
 -:يأكيونخلص من الحديث السابق ان اجراءات اعداد مواننة امحوافظة يتمال مثا 

  

  0تقدير النفقات -1
المواننة كما معلوم هي كوقع وكقدير ، وبهذا يج  ان يتم كقدير النفقات التي يتوقع من امحوافظة      

لتقدير قريبا الى الواقع الى انفاقها ، بيد ان هذا التقدير لابد من ان يقوم على اسس وقواعد تجعل هذا ا
حد ما، ويتم لنا ذلك بالاعتماد على ما يعرف بقاعدة التقدير المباكر التي يتسنى فيها لجهة اعداد 

، ويمون كقسيم النفقات العامة الى قسمين الاابتة (02)كقدير نفقاكها بالوسيلة التي كراها مناسبة
، النفقات الاابتة هي التي لا كتغر، من عامل لأخر الا قليلا كرواك  واقساط ديون اما (02)والمتغر،ة

النفقات المتغر،ة او المتقلبة كنفقات الصيانة والطر  والمشاريع العامة.... الخ وهذه يتعذر الجزم بحدها 
 الاعلى . 

  0تقدير الايرادات -2
النفقتيات، ومومتين ذلتيك أن هتيذه الايتيرادات كتتيأثر        لعل عملية كقدير الايرادات أكد وطأة من كقتيدير      

، كما إن الدقة في كقدير الايتيرادات لتيه أهميتية كتيبر،ة, حيتيث      (07)حتما بالظروف الاقتصادية والاجتماعية
يتوقف عليها مدى التوانن الذي سيظهره مشروع المواننة للسنة المالية القادمتية، ولهتيذا يموتين القتيول ان     

لوبتية, يعتمتيد بصتيورة اساستيية علتيى فعاليتية الطتير  المتبعتية في التقتيتيديرات         تحديتيد الايتيرادات بالدقتية المط   
 . (02)والمعلومات التي كتوفر لدى السلطة المختصة بالتقدير

 وبالنسبة الى كقدير امحوافظة لمواننتها ليس هناك من كك بان ذلك يتم من خلال احد الطر  الاكية: 

  0التقدير الالي - أ
د الى واحدة من القواعد المعتمدة في هذا السبيل، وهي اما قاعدة السنة وكتم هذه الطريقة بالاستنا     

مواننة نفذت اثناء اعداد  لأخرقبل الاخر،ة، حيث كقدر الايرادات بالاعتماد على الايرادات الفعلية 
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مع ادخال بعض التعديلات التي كدعو اليها بعض الاعتبارات الخاصة  (09)المواننة للسنة المالية الجديدة
ويعان على هذه الطريقة ان الظروف في السنة المقبلة غالباً ما كتغر، عما كانت علية في السنة السابقة 

او قاعدة اساس متوسط الزيادة التي حدثت خلال مجموعة من  ،(50)وهذا يؤدي عدم الدقة في كقدير الا
 (50)ى اخر مواننة نفذتنسبة مئوية معينة عل بإضافةالسنوات السابقة، او قاعدة الزيادات المتمالة 

ويعان على هذه الطريقة انها لا كؤدي الى نتا،ج مطابقة للواقع حيث لا كراعي التطورات وسنوات 
  الاندهار والركود. 

  0التقدير المباشر - ب
ومعنى ذلك ان تحدد مرافق امحوافظة الايرادات التي كتوقع تحصلها للسنة المالية المقبلة بشول     

هذه الطريق في نظر جان  من الفقه المالي الانس  للتقدير فيما لو لم كتم المغالاة في  اقرن للواقع، وكعد
 (55)التقدير او اساءة الاستعمال

بحيث يترك للسلطة التنفيذية التي كقوم بتقدير الايرادات حرية كبر،ة لمراعاة التغر،ات المتوقع  
 حدوثها في النشاط الاقتصادي والدخل القومي والانظمة المالية وغر،ها من الاعتبارات. 

وصول الى امحوافظة، لل أروقةداخل  -النفقات والايرادات  –وبعد أن كتم مناقشة المواننة في بابيها 
مع الاهداف والبرامج التي يتوخى تحقيقها داخل امحوافظة، حتى تخرج  وانسجاماكقديرات أكار دقة 

مسودة نها،ية من هذه المواننة، كوون جاهزة للمصادقة عليها من الجهة المختصة، وهذا الامر الذي 
 0سنتحدث عنه في المطل  القادم

 
 لثالمطلب الثا

 المحافظة ( موازنة اعتمادمصادقة ) 
لا كعد المواننة الخاصة ان موافقة ممالي كع  امحوافظة على المواننة هي قاعدة اساسية، و

من جهة أخرى، ويقضي المنطق أن كتولى جهة أخرى غر،  اعتمادهاتم كبامحوافظة قابلة للتنفيذ دون أن 
ر، حيث جعلت المادة الجهة التي أعدت مشروع المواننة، وقد نيط قانوناً مثجلس امحوافظة هذا الام
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المصادقة على مشروع  5002( لسنة 50رقم ) بإقليم( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة 5/خامسا/7)
 0المواننة العامة للمحافظة من اختصاص مجلس امحوافظة

من خلال اللجنة المالية فيه، حيث كقوم هذه  -والتعديل عليها –ويتم للمجلس مناقشة المواننة 
بدراسة مشروع المواننة واستطلاع رأي اللجان الأخرى داخل المجلس, ومن ثم إخراجه بالشول اللجنة 

 0المطلون للمصادقة عليه
كصويت الأغلبية  العامة للمحافظة واجراء المناقلة بين ابوابها ويلزم للمصادقة على مشروع المواننة

التونيع لمراكز امحوافظة والاقضية  على ان كراعى المعاير الدستورية في (53)المطلقة لعدد الاعضاء
ولم يوضح لنا القانون هل المقصود هنا أعضاء المجلس بعمومه أم الحاضرين فقط، ولون النص  والنواحي،

يوحي الى الأعضاء الحاضرين الذي يتحقق فيهم النصان القانوني لعقد جلسات المجلس، ويؤخذ على 
امج عمل لفترة مقبلة، والمعبر عن كطلعات أبناء امحوافظة، برن باعتبارهاهذا أن أهمية مواننة امحوافظة 

موصوفة، ويبدو لنا ان هذا الامر لا يقتصر على مواننة امحوافظة بل  بأغلبيةيقتضي أن تجري المصادقة 
 0(54)هو يطول أيضا المواننة العامة للدولة

ى كوحيدها مع مواننة الدولة وبعد المصادقة كتم احالة المواننة الى ونارة المالية الاتحادية، ليتسن
 . (52)الاتحادية، حيث كدرج مواننة امحوافظات ضمن المواننة العامة الاتحادية

في المواننة الاتحادية لا يقتصر  لإدراجهحري الاكارة اليه ان ما يرسل الى ونارة المالية الاتحادية 
ة امحوافظة التي يعدها امحوافظ على مواننة امحوافظة فقط، بل كرسل الى هذه الونارة ايضا خطة كنمي

ويصاد  عليها مجلس امحوافظة، والتي كهدف الى كقديم الخدمات الى مواطا امحوافظة او تحسينها، 
 حيث درج على تخصيص مبالغ في 

 
 

الاقاليم وامحوافظات، يتم كونيعها  قوانين المواننة الاتحادية تحت عنوان اعمار وكنمية مشاريع
  0(52)ة لول محافظةحس  النسبة السواني
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وبصدور قانون المواننة الاتحادية متضمناً الاجانة بالصرف، فان دورة المواننة كنتقل الى مرحلة 
  0جديدة، كتمال بتنفيذ بنود مواننة امحوافظة، وهو ما سنتولى معالجتها عند كلامنا في المطل  القادم

 
 المبحث الثاني

 تنفيذ موازنة المحافظة والرقابة عليها  

سنتناول في هذا المبحث كيفية كنفيذ مواننة امحوافظة في المطل  الاول اما المطل  الااني سنخصصه 
 للرقابة عليها 

 الاولالمطلب 
 تنفيذ موازنة المحافظة

ومواننة  -بشول عام -لا جدال ان هذه المرحلة كعد من اهم المراحل التي تمر بها مواننة الدولة
، ويقصد بتنفيذ (57)الانتقال من التنظر، الى التطبيق العملي الملموس امحوافظة، اذ هي تمال مرحلة

ضمن الاعتمادات  -وكنفيذ النفقات الإيراداتالمواننة مجموع العمليات التي بواسطتها يتم تحصيل 
  0(52)في اطار المواننة -المقررة لها

ولا مندوحة من ان هذه المرحلة مثجملها كقع على عاكق الجهة التنفيذية داخل امحوافظة، ممالة 
بامحوافظ ودوا،ر امحوافظة، وكلتزم الجهات الاتحادية وامحوافظات بالحدود الواردة في قانون المواننة، 

ض كسهيل كنفيذ المواننة كما انها كعتمد في كنفيذ المواننة على ما كضعه ونارة المالية من كعليمات لغر
الاتحادية، وكعليمات ونارة التخطيط والتعاون الانما،ي فيما يتعلق ببرامج امحوافظة الاستامارية، حيث 

  0دأبت هاكان الوناركان على اصدار هذه التعليمات بصورة دورية
يما يتضمن وعملية كنفيذ مواننة امحوافظة يتقسم الى كقين، يتضمن الشق الاول كنفيذ النفقات، ف

  -الشق الااني تحصيل الايرادات، وهو ما سنبحاه كباعا:
  0تنفيذ النفقات -اولا
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كلتزم امحوافظة بتنفيذ النفقات التي سبق ان قدركها في مواننتها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان 
لاجانة في حدود كامل مبالغ الاعتمادات، وانما ينصرف الامر نحو ا بأنفا اجانة الانفا  لا يعا الالتزام 

  0(59)هذه الاعتمادات وعدم تجاونها الا بعد حصول الموافقة الصريحة
 

وعملية الانفا  تحددها خطوات ثلاث، اولها الاركباط بالنفقة من خلال قيام امحوافظة بعمل 
ة الذي لمبلغ معين، اما ثانيها فيتمال بتحديد مبلغ النفق بأنفاقهايتضمن الانفا ، او وجود التزام قانوني 

كلتزم امحوافظة بانفاقه، بينما كتمال الخطوة الاالاة في الامر بدفع هذه النفقة يصدر ممن يملك سلطة 
  0اصداره قانونا

وتمر عملية الانفا  ببعض المتغر،ات التي قد كطرأ فتحتاج الى اجراء بعض التعديلات بين اوجه 
رة لول وجه من اوجه الصرف التي سبق وان تم الانفا  مما يترك  عليه ضرورة كغير، الاعتمادات المقر

تحديدها في مواننة امحوافظة، وهذا الامر يستدعي من امحوافظ الرجوع ابتداءً على مجلس امحوافظة 
( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة 5/خامسا/7المناقلة بين الاعتمادات، حيث نُص في المادة ) لأجراء
المناقلة بين  بأجراءعلى اختصاص مجلس امحوافظة  كرنا سابقاكما ا 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم

ابوان مواننة امحوافظة مثوافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضا،ه، ومن ثم الرجوع على ونارة المالية 
من قانون المواننة الاتحادية لعام  (30)(/ن4لاستحصال موافقة ونير المالية على ذلك، اذ نصت المادة )

يخول الونراء ورؤساء الجهات غر، مركبطة بونارة وامحوافظون للمحافظات غر، المركبطة  على ) 5002
بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفا  المدرجة ضمن مواننتهم السنوية بنسبة لا 

خمسة من الما،ة من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتمادها  ]%2[كتجاون 

من قانون  ]9[من القسم  ]2[باستاناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احوام البند 

على ان لا كتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية  5004لسنة /  ]92[الادارة المالية رقم 
، كما نصت ( نة بالمناقلة لغرض التأكر،للنفقات الجارية وعلى ان يتم اكعار ونارة المالية/ دا،رة الموان

على ) يخول الونراء ورؤساء الجهات غر،  5002/ ج( من نفس قانون المواننة الاتحادية لعام 4المادة )
المركبطة بونارة وامحوافظون ورؤساء مجالس امحوافظات غر، مركبطة بونارة صلاحية اجراء المناقلة بين 
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المصاد  عليها لوحدت  ]الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات  [اعتمادات فصول النفقات الجارية 
المناقلة الى  باستاناءالانفا  المدرجة ضمن مواننتهم السنوية المصاد  عليها في المواننة الاتحادية السنوية 

 فصل كعويضات الموظفين وعلى ان يتم اكعار ونارة المالية / دا،رة المواننة بالمناقلة لغرض التأكر، (
 –انه في حالة تخويل امحوافظ صلاحية المناقلة فان ذلك الامر  السالفة وصويلحظ من النص

لايتم مثعزل عن سلطة مجلس امحوافظة في الموافقة على اجراء المناقلة لاعتبارين، اولهما ان  -باعتقادنا
( 50رقم ) بإقليم( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة 5/خامسا/7هذه السلطة مقررة مثوج  نص المادة )

لا يوقف حوم  5002( من قانون المواننة الاتحادية لعام /ن/ج4، وان ما ورد في المادة )5002لسنة 
التوفيق بينهما، ودليل ذلك انه في حالة عدم منح امحوافظ كلك الصلاحية  بالإموانالنص السالف طالما 

 الامر لاحقا علىيبقى الامر بضرورة حصول موافقة المجلس ابتداءً ومن ثم عرض 
 
 
المناقلة، فامحوافظ هنا يمارس صلاحية ونير المالية وهذا لا يلغي صلاحية  لأجراءونير المالية  

  0مجلس امحوافظة في هذا الشان
صلاحية المناقلة  -عند منح تخويل المناقلة  –اما الاعتبار الااني، فلو سلمنا جدلا بان للمحافظ 

بدون الرجوع الى مجلس امحوافظة فان هذا الامر لا يستقيم مع رقابة مجلس امحوافظة على اعمال 
افظات غر، /سادسا( من قانون امحو7الواردة في المادة ) -التي سنبحاها بالتفصيل لاحقا –امحوافظ 

  0 5002( لسنة 50المنتظمة باقليم رقم )
بقي لنا ان نبحث في مسالة اخر،ة في نطا  كنفيذ النفقات، وهي ان امحوافظة يمون ان كولف 
أي ونارة من الونارات الاتحادية حس  الاختصاص لتنفيذ المشاريع في كلك امحوافظة على حسان 

  0 (30)فظات ( المخصصة لهاتخصيصات ) اعمار وكنمية الاقاليم وامحوا
  0تحصيل الايرادات -ثانيا

ونقصد بذلك ان كتولى الهيئات الادارية المخولة داخل امحوافظة بتحصيل الايرادات المقررة في 
مواننة امحوافظة، او مثوج  القوانين الاخرى التي تخولها هذا التحصيل كما هو الحال في قوانين 
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لى كلك الهيئات القيام بتحصيل الايرادات وفق المواعيد والطر  الضرا،  والرسوم وغر،ها، ويج  ع
  0(35)المقررة لتحصيلها قانونا لضمان سلامة ودقة التحصيل

 :(33)المتحققة في امحوافظة كشمل ما يأكي ولدى البحث عن كفاصيل الايرادات
 0المواننة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحوومة الاتحادية اولا :
 عدا النفط والغان وكشمل :محوافظة ا حققة فيالايرادات المت :ثانيا 

  اجور الخدمات التي كقدمها والمشاريع الاستامارية التي كقوم بها . -0

الرسوم والغرامات امحولية المفروضة وفقا للدستور والقوانين و الضرا،  الايرادات المتحصلة من -5
 0الاتحادية النافذة

بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغر، المنقولة وفقا لقانون بيع  الايرادات المتحصلة من بدلات -3
 0وايجار اموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة

 بدلات ايجار الاراضي المستغلة من قبل الشركات . -4

الضرا،  التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها كعويضا عن كلوث البيئة وكضرر  -2
  .البنى التحتية

ات والتبرعات التي تحصل عليها امحوافظة مثا لا يتعارض مع الدستور والقوانين الهب -2
 .الاتحادية

  
 نصف ايرادات المنافذ الحدودية . -7

خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في امحوافظة وخمسة دولارات عن كل برميل  -2
خمسين متر ( ما،ة و020نفط خام مورر في مصافي امحوافظة وخمسة دولارات عن كل )

 موع  منتج من الغان الطبيعي في امحوافظة .

  -وان البحث في هذا الشق يستوقفنا لنضع على بساط المناقشة النقاط الاكية:
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هل ان لمجلس امحوافظة ان يزيد في هذه الايرادات، مثعنى اد  هل يوون لمجلس امحوافظة   -0
ان يعمد الى فرض ضرا،  جديدة غر، التي كنص عليها القوانين الاتحادية، او ان يفرض 

 رسوما كزيد عن ما هو مشرع من سلطة التشريع الاتحادية؟ 
/ثالاا( من الدستور قد حددت اختصاص السلطات 009ادة )ابتداءً، لا بد من الاكارة الى ان الم        

/اولا( اوجبت ان يوون 52الاتحادية برسم السياسية المالية، ووضع الميزانية العامة للدولة، وان المادة )
/ثانيا( فقد ورد فيها ان 055فرض الضرا،  والرسوم كعديلها وجبايتها والاعفاء منها بقانون، اما المادة )

التي لم كنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، مثا يمونها من ادارة كؤونها للمحافظات 
 0على وفق مبدأ اللامركزية الادارية

ابان نفاذ قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بان  (34)وقد جاء في فتوى لمجلس كورى الدولة       
لا كفرض الا بقانون، وان امحوافظات  لأنهامجالس امحوافظات لا تملك سلطة فرض ضرا،  ورسوم 

  0وفق هذا القانون كنظم على اساس الادارة المركزية
، خصوصا بعد الشأنفي هذا وامام هذا الاتجاه فان امحوومة الاتحادية العليا لم كون موفقة          

، فبناءً على الاستيضاح الذي قدم لها من مجلس محافظة النجف الاكرف 5002صدور دستور 
بسلطة سن قرارات خاصة بفرض وجباية  بإقليمبخصوص تمتع مجالس امحوافظات غر، المنتظمة 

فق القوانين العراقية /ثانيا( من الدستور او أي مادة اخرى و055( والمادة )002الضرا،  وفق المادة )
حق سن  بإقليمالنافذة، فقد رات امحوومة الاتحادية العليا ان لمجالس امحوافظات غر، المنتظمة 

على ان ذلك من الامور المالية التي اكارت لها المادة  كأسيساالقوانين الخاصة بفرض وجباية الضرا، ، 
( 50رقم ) بإقليمقانون امحوافظات غر، المنتظمة /ثالاا( من 7/ثانيا( من الدستور، وعلى ان المادة )055)

جعلت لمجلس امحوافظة اختصاص اصدار التشريعات امحولية لتنظيم الشؤون الادارية  5002لسنة 
  0 (32)والمالية للمحافظة مثا يمونها من ادارة كؤونها

ا طل  منها رايها السابق، حينم كأكيدغر، ان هذه امحوومة سوتت بعد فترة قصر،ة جدا عن       
مجلس محافظة البصرة بيان صلاحيته في فرض الضرا،  والرسوم امحولية، حيث امتنعت عن بيان 

 الراي بزعم انها غر، مختصة
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( من الدستور ليس منها 93بتفسر، القوانين، وان اختصاصات هذه امحوومة امحوددة مثوج  المادة ) 

  0 (32)اختصاص امحوومة بتفسر، القوانين
الحقيقة ان امحوومة الاتحادية لم كون موفقة في كلا الحالتين السابقتين، فوان حريا ان كشر، و        

الى رايها السابق الذي استندت فيه الى نصوص دستورية لتحيل مجلس محافظة البصرة الى ذات الراي 
  0الذي قدمته بخصوص مجلس محافظة النجف الاكرف

ومة قد غالت كار،ا في رايها الاول، حيث انها لم كقم تمييزا والناظر الى ما سبق يجد ان امحو        
( 002بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية التي جاءت بصورة مشوكة وغر، دقيقة في المادة )

من الدستور التي نصت على ) يتوون النظام الاتحادي في جمهورية العرا  من عاصمة واقاليم 
ادارات محلية(، حيث يبدو هنا واضحا مدى الخلط بين المفهومين القانونين ومحافظات لا مركزية و

( من الدستور التي 050السابقين، حيث لا علاقة للنظام الاتحادي باللامركزية الادارية، ثم ان المادة )
كتحدث عن السلطات التشريعية التي يمون ان كوجد الى جان  السلطة التشريعية الاتحادية، تخص 

يم )الدويلات داخل الدولة الاتحادية( دون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم، كما ان المادة الاقال
اعطت لمجالس امحوافظات  5002( لسنة 50/ثانيا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم )7)

وانين اصدار كشريعات امحولية وفق مبدا اللامركزية الادارية ومثا لا يتعارض مع الدستور والق
خولت  (37)5002( من قانون المواننة العامة الاتحادية لسنة 52ة، اضافة الى ان المادة )الاتحادي

امحوافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وكعديل الرسوم واجور الخدمات المالية 
باستاناء الرسوم السيادية وفق كعليمات كصدرها امحوافظة لغرض كغطية النفقات ومستحقات السنوات 

على ان يتم  5002السابقة لنفس امحوافظة والمدرجة تخصيصها ضمن المواننة العامة الاتحادية لعام 
  اكعار ونارة المالية اولا بأول . 

 الثانيالمطلب     

 الرقابة على تنفيذ موازنة المحافظة
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غنى عنها، لان أي مواننة لم كعد كعا  امحوافظة ضرورة لا مواننة كنفيذ على الرقابة كعتبر   
ارقاما فقط، انما هي برامج ومشاريع تحوي كطلعات للبناء والرقي، كما ان اجانة الاعتمادات لم كون 
نهاية المطاف، فلا بد من وجود رقابة كضمن لنا ان ما تمت الموافقة على انفاقه وتحصيله يتم وفق ما 

  0محدد له
ذ المواننة المتعلقة بامحوافظة يمون ان نقسم هذه الرقابة الى: رقابة محلية وفي نطا  الرقابة على كنفي

  0ورقابة اتحادية، سنتولم عنها كباعا
 
  0الرقابة المحلية -اولا
ونقصد بها الرقابة التي تمارس في نطا  امحوافظة، أي من قبل الهيئات امحولية في امحوافظة،    

 حيث كتفرع هذه الرقابة الى: 
 

، (32)هي التي كقوم بها اقسام الرقابة داخل الهيئات الادارية في امحوافظة -الرقابة الادارية - أ
وطبيعة هذه الرقابة ان كتم قبل القيام بالصرف، لذلك فهي رقابة سابقة كقتصر على جان  

  0(39)الانفا  فقط دون التحصيل

امحوافظة يمارس  لقد كسنى لنا فيما مضى من البحث ان مجلس -رقابة مجلس المحافظة - ن
 0(40)الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية امحولية لضمان حسن ادا،ها

 إلى امحوافظ قبل من السنوية مشروع المواننة كقديم يوم من وفي الحقيقة ان هذه الرقابة كبدأ بالأساس

 امحوافظة ومناقشته ثم التصويت عليه، مجلس
فيها،  الاغرات وسد وتمحيصها وكدقيقها المواننة بنود على التامة الرقابة المجلس يمارس حيث
 يبقى بل الحد، هذا عند مجلس مهمة كنتهي ولا المالي، للفساد بابا كوون أن يمون التي والمنافذ

 في والشفافية لضمان النزاهة  التنفيذ حيز المواننة دخول امحوافظة حتى عند أداء على الرقابة يمارس
ويتم لمجلس امحوافظة ممارسة الرقابة عبر لجانه المتعددة، وعن طريق استجوان  0(40المواننة) كنفيذ
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( 50/ثامنا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة بإقليم رقم )7امحوافظ وفق الالية امحوددة في المادة )
 عند كوافر احد الاسبان الاكية المتعلقة بتنفيذ مواننة امحوافظة: 5002لسنة 

 0ستغلال المنص  الوظيفيعدم النزاهة وا -

 0التسب  في هدر المال العام -

  0الاهمال والتقصر، المتعمدين في اداء الواج  والمسؤولية -

  0الرقابة الاتحادية -ثانيا 

كتم هذه الرقابة عبر السلطات الاتحادية، كالسلطة التنفيذية ممالة بونارة المالية الاتحادية عبر ما 
(، كما 45ذ المواننة ومراجعة الحسابات الشهرية والحسابات الختامية)كصدره من كعليمات كتعلق بتنفي

ان الرقابة يمون ان كتم عن طريق السلطة التشريعية )مجلس النوان( بصورة غر، مباكرة وبصورة 
مشتركة مع السلطة التنفيذية ممالة بر،يس مجلس الونراء عندما يقترح الاخر، على مجلس النوان اقالة 

  0( 43ذاكها التي تجيز لمجلس امحوافظة اقالة امحوافظ) نللأسباامحوافظ 

كما تمارس الرقابة ايضا عبر الهيئات المستقلة في اطار الدولة الاتحادية وهي ديوان الرقابة المالية        
 0(44وهيئة النزاهة وذراعها التنفيذي المفتش العام)

 الخاتمة

ونحن نقف على مشارف هذا البحث، يحق لنا ان نضع في خاتمته مجموعة ما كوصلنا اليه من 
 استنتاجات او كوصيات، نامل ان نوون موفقين في ذلك: 

 0الاستنتاجات  -اولا

ان المراحل التي تمر بها مواننة امحوافظة في ظل القواعد القانونية النافذة لا تختلف عن مراحل  -0
  0لعامة للدولةاعداد المواننة ا
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( 50ان القواعد القانونية سواء في الدستور النافذ او قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم )  -5
بخصوص تحديد المسا،ل او الاختصاصات المالية للمحافظة قد جاءت مضطربة وغر،  5002لسنة 

الدستور في قيام  الاساسية التي جاء بها المبادئدقيقة، فهي لم كون موفقة في التعبر، عن 
  0امحوافظات على وفق نظام اللامركزية الادارية

ضياع الوار، من المشاريع بين الحوومة الاتحادية ) المركزية ( وبين امحوافظات، حيث ان الوار،  -3
من الدوا،ر كتبع الونارات في الحوومة الاتحادية، مع دوا،ر كابعة للمحافظة ذاكها كعملان في كقاطع 

الاختصاصات داخل امحوافظة وكنفيذ المشاريع، وكل ذلك يترك اثره في كقديم  بينهما بخصوص
  0الخدمات والقيام بالمشاريع

عدم قدرة الوار، من امحوافظات القيام بتنفيذ بنود النفقات التي خصصت لها، وذلك راجع في  -4
ن يدعى وجوده نظرنا لوونها حدياة عهد بنظام اللامركزية الادارية، حيث ان هذا النظام وان كا

  0في العرا ، فانه لم يون قا،ما على اصوله المرعية في القانون الاداري 5003قبل عام 

عدم وجود الخبرات والقدرات الوافية لدى اغل  امحوافظات فيما يتعلق بالمسا،ل المالية وحتى  -2
على قدرة هذه  بظلالهالادارية والفنية التي يمونها من القيام بواجبها، وهذا الامر قدر القى 

امحوافظات في النهوض بواقع كلك امحوافظات، ودليل ذلك انه رغم كل التخصيصات التي كقدم 
 .لانالت كعاني من نقص فأنهاللمحافظات، 

الخدمات وقلة المشاريع التنموية فيها، وهذا ما جعل امحوافظات لا كستطيع استنفاذ كافة   -2
  0التخصيصات في اوجه الصرف المقررة

ديد الموارد اللانمة لول محافظة لم يجر ايضا وفق ما هو مقرر دستوريا، وذلك ان ان تح -7
  0التخصيصات كبه ثابتة لوونها كعتمد الى عدد سوان كل محافظة مع نيادة هامشية غر، حقيقية

  0التوصيات -ثانيا
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يص الواردات ة بسن القانون الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة تخصيلا بد من  قيام السلطة التشريع  -0
( من الدستور لضمان العدالة والشفافية في كونيع 002الاتحادية، والمنصوص عليها في المادة )

  0الايرادات، والتحقق من الاستخدام الامال للموارد المالية الاتحادية

ة بتشريع مجموعة القوانين التي الزم الدستور بتشريعها، ومنها يلا بد من قيام السلطة التشريع  -5
/اولا( من الدستور التي كشر، الى كونيع 005ى وجه الخصوص قانون النفط والغان مثوج  المادة )عل

 0واردات النفط والغان بشول منصف وعادل مثا يتناس  مع التونيع السواني

كهيئة الظروف والبيئة القانونية السليمة لتنظيم كعداد سواني، لما في ذلك من اثر في تحديد حصة  -3
    0الواردات كل محافظة من

طالما ان الدستور نص على قيام امحوافظات على نظام اللامركزية الادارية، فلا بد ان كترك ادارة  -4
مصالحا الى الهيئات امحولية التي اوجدكها النصوص القانونية، ومن ثم نرى ان وجود هيئات كعود 

وغر،ها من الونارات التي كقدم الى الحوومة الاتحادية لا مبرر لها، ومال ذلك مالا ونارة البلديات 
  0خدماكها داخل امحوافظات

ضرورة كطوير الهيئات امحولية في امحوافظات للرقي بالخدمات التي كقدمها، كما يج  وعلى  -2
مواننة امحوافظة وكنفيذها، ومثا يسهم في  بإعدادوجه التحديد كطوير القدرات البشرية التي كقوم 

   0يمة فنيا، وضمان وصول امحوافظة الى نس  انجان عالية لمواننتهااعداد مواننة دقيقة وواقعية وسل

وفي ختام البحث نرجو ان نوون قد وفقنا في كناول موضوعاكه، وكفى لنا اننا اجتهدنا ما امون الله 
 .لنا ذلك، فان اصبنا او اخطأنا فحسبنا ان ننال نصي  المجتهد، والله نسأل السداد والتوفيق

 هوامش البحث

                                                           

طاهر  0دو  002، ص5005د. را،د ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العرا ، العاكك لصناعة الوتان، القاهرة،  (0)
 .005الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الوت  للطباعة والنشر، بلا سنة نشر، ص

             . 350، ص5009رمضان صديق، في المالية العامة والتشريع الضريبي، دار النهضة العربية، القاهرة ،  0د (5)
 . 5002(، دستور العرا  لسنة 055المادة )( (3
 0 573, ص0924ر د. محمد حلمي مراد , مالية الدولة , مطبعة نهضة مصر, مصر, ينظ (4)
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  0 355رمضان صديق، مصدر سابق، ص 0د (2)
 0 374د. محمد حلمي مراد، المصدر السابق، ص 0ينظر د (2)
   0 020, ص5004د. يوسف كباط, المالية العامة, مواننة الدولة العامة, منشورات جامعة دمشق, دمشق,  (7)
 0 492, ص 0977د. السيد عبد المولى , المالية العامة , دار الفور العربي , القاهرة ,  (2)
ة د. علي كفيق و محمد عبد العزيز المعارك , اصول وقواعد المواننة العامة , النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود , المملوة العربي (9)

  0 22السعودية , بدون سنة طبع , ص 
اعداد مواننة القضاء من  التي جعلت 5002( لسنة 50/رابعا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم )40ينظر المادة ) (00)

  0اختصاص القا،مقام
  المعدل في العرا  . 5002( لسنة 50، قانون امحوافظات غر، المنتظمة في اقليم رقم )/ اولا(30المادة )( (00

  0 305, ص0925، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة ، 5مصطفى القوني، المالية العامة والضرا، ، ط .د (05)
  022، ص5000اقة، د. هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار المسر،ة للنشر والتونيع والطباعة الاردن عمان، د. محمد ط (03)

 .540د. محمد حلمي مراد, مصدر سابق, ص (04)
  0 002، ص5005، العاكك لصناعة الوتان، القاهرة، 0را،د ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العرا ، ط 0د (02)

  .   090( د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مصدر سابق ص (02
  009را،د ناجي احمد، مصدر سابق، ص  0د  (07)
 . 27د. علي كفيق و محمد عبد العزيز معارك , مصدر سابق , ص (02)
 . 205د. السيد عبد المولى , مصدر سابق ,ص  (09)

  . 344، ص5000، 0( د. جهاد سعيد الخصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي، دار وا،ل للنشر، الاردن عمان، ط(50
 . 72, ص 0927د. عبد العال صوبان , الميزانية والضرا،  المباكرة في العرا  , الطبعة الاولى , مطبعة العاني , بغداد , ( 50)
؛ د. عبد  325، ص5009، دار اثراء للنشر والتونيع، عمان، 0ة العامة والقانون المالي والضريبي، طعادل فليح العلي، المالي 0د (55)

 . 72العال صوبان , مصدر سابق, ص 
 5002( لسنة 50( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم )5/خامسا/7المادة ) (53)
  0، اذ لم تحدد أغلبية معينة في التصويت 5002/اولا( من دستور العرا  لسنة 25ينظر المادة ) (54)

  ( من قانون امحوافظات نفسه .  5/ خامسا / رقم 7وينظر المادة ) (52)
، في 4394، منشور بالوقا،ع العراقية ع 5002/ اولا/د( من قانون المواننة الاتحادية لعام 5ينظر بخصوص ذلك ماالا المادة ) (52)

  . 3، ص02/0/5002
  0 379ص  5009سوني عدلي ناكد، اساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بر،وت، 0د (57)

 . 053( د. را،د ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العرا ، مصدر سابق، ص(52
سوني عدلي ناكد، مصدر سابق، 0د و 053د. را،د ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العرا ، مصدر سابق، ص (59)

 0 325ص
  .  7، ص02/0/5002في  4394( منشور بالوقا،ع العراقية، العدد (30

 وقا،ع العراقية المذكورة سابقاً.المنشورة في ال 5002( من قانون المواننة الاتحادية لعام ثانيا/ 03المادة ) (30)

 0 325سوني عدلي ناكد، مصدر سابق، ص 0د (35)
 . 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة 44يراجع المادة ) (33)
  0، مجموعة فتاوى وقرارات مجلس كورى الدولة5002لسنة  20و 29ينظر الفتوى رقم  (34)
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،  القاضي جعفر كاظم المالوي، المرجع في قضاء امحوومة 50/4/5002في  5002/اتحادية/ 02راي امحوومة الاتحادية العليا عدد  (32)
  0 352، ص5000،العاكك لصناعة الوتان، القاهرة،0الاتحادية العليا، ط

 0 357جعفر كاظم المالوي، المصدر السابق، ص،  القاضي 50/4/5002في  5002/اتحادية/ 02راي امحوومة الاتحادية العليا عدد  (32)
  . 02( المنشور في الوقا،ع العراقية المذكورة سابقا ص(37

جامعة  -ينظر سر،وان عدنان مر،نا الزهاوي، الراقبة على كنفيذ المواننة العامة في القانون العراقي، رسالة ماجستر،، كلية القانون (32)
 0 000، ص 5002صلاح الدين، 

 0 309، ص5007عادل احمد حشيش، اساسيات المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، الاسوندرية، 0دينظر  (39)
/سادسا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم 7باستاناء امحواكم والوحدات العسورية والوليات والمعاهد، ينظر المادة ) (40)

 0 5002( لسنة 50)
 0 29وي، المصدر السابق، صسر،وان عدنان مر،نا الزها (40)
 0وما بعدها 005للمزيد يراجع سر،وان عدنان مر،نا الزهاوي، المصدر السابق، ص (45)
 0 5002( لسنة 50/ثامنا( من قانون امحوافظات غر، المنتظمة باقليم رقم )7ينظر المادة ) (43)
( لسنة 27( و)22المعدل النافذ، والامرين ) 0990( لسنة 2يراجع في اجراءات رقابة هذه الهيئات، قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) (44)

  0بخصوص هيئة النزاهة والمفتشون العموميون الصادرين عن سلطة الا،تلاف المنحلة 5004


